كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض المحاولات التي حاول بها بعض الأصوليين إثبات حجية العام في الباقي بعد ورود المخصص المنفصل، وقلنا: إن المحاولة الأولى كانت كالتالي: هي أن العام وإن انطبق على المراتب المتعددة للجمع بيد أن المرتبة الأعلى والتي كان مقدارها بحسب مثالنا خمسة وتسعين، هذه المرتبة هي أقرب المجازات إلى الحقيقة، ومن المعلوم أن الشيء، يعني المجاز يحمل على ما هو الأقرب إلى الحقيقة، وناقشنا في هذا الوجه بالمناقشة التالية: لا يراد بحمل المعنى المجازي على ما هو المعنى المستعمل فيه أنه أقرب للحقيقة من حيث الكم، وإنما يراد به الأقرب إلى الحقيقة من حيث الأنس، باعتبار وجود أقربية في عالم الذهن بين أحد المعاني المجازية والمعنى الحقيقي، فنحمل المعنى المجازي على المعنى الحقيقي باعتبار وجود هذه الأقربية الذهنية.
وأما الأقربية من حيث الكم فلا دخل لها في المقام، فإذا قلنا: (أكرم كل عالم) وكان مقدار العلماء بعدد مائة، ثم قلنا: (إلا الفساق)،وكان عددهم خمسة، فبقية العلماء، مراتب، ثلاثة إلى الخمسة والتسعين، فتصير مراتباً كثيرة كلها يصدق عليه (كل عالم)، لكن لا نستطيع أن نقول إن الأقرب إلى المائة هو الخمسة والتسعون، لأنها أقرب من حيث الكم، فلعل الأقرب هم الثلاثة، باعتبار أن الثلاثة هم الأول، ودائماً الثلاثة الأول هم الأفضل، ألا يقولون الأول والثاني والثالث في المراتب...وإلا...إلى الثالث أو إلى العشرة الأوائل، عرفنا، قلنا: لعل.

التوجيه الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم(يرحمه الله)، حيث قال: إن العام حجة في الباقي، وذلك للبيان التالي: وهو أن لفظة (كل) إذا قلنا: (أكرم كل عالم)، هذه لها دلالة انحلالية لشؤون جميع أفراد العالم، مقدار مائة عالم، وقلنا: (إلا الفساق) الخمسة خرجوا بالدليل، بالمخصص المنفصل، فيبقى الخمسة والتسعون مندرجين تحت دلالة عموم (كل عالم)، لأن (كل عالم) يشمل من رقم واحد إلى رقم مائة، جاء المخصص فاقتطع خمسة، فبقي الخمسة والتسعون على حاله، باعتبار أن (كل) دلالته انحلالية، فـ (كل عالم) انطبق على رقم واحد، (كل عالم) انطبق على العالم رقم اثنين وهلم جرا إلى المائة، خرج الخمسة وبقي الخمسة والتسعون على حالها، هذه فكرة الشيخ الأعظم، أورد هذا التوجيه في تقريرات بحثه لتلميذه النابه كلانتر (رحم الله الشيخ والتلميذ).
الماتن عنده مناقشات متعددة في كلام الشيخ الأعظم، ولماذا يدقق في كلام الشيخ؟ قلنا: إذا صاحب القول صار من الأعاظم وفندت رأيه فهذا دليل على اقتدارك من الناحية الأصولية، لأن من يفند القول للعالم الكبير والجهبذ النحرير هذا ليس بإنسان عادي، بل واصل إلى تلك المراتب التي وصل إليها 
ذلك العالم الكبير.

يقول: أولاً نناقش الشيخ ببيانين، نوضح فيهما ضعف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم: 

البيان الأول: نقول له: من أين نستفيد الدلالة الانحلالية؟ هل من (كل)؟ فـ (كل) لا تفيد الدلالة الانحلالية، بل تفيد العموم الارتباطي، فـ(كل) دالة على العموم بأجمعه، فإذا كان إدعاء الشيخ الأعظم استفادة الانحلال من لفظة (كل)، فالشيخ قد وقع في اشتباه (يرحمه الله)، لأن لفظة (كل) إنما تفيد العموم الارتباطي بين الأفراد ولا تفيد العموم الانحلالي،وإن كان العموم مستفاداً من الإطلاق ومقدمات الحكمة فنفس الكلام نقول، بمعنى لما نقول (كل) فلانقدر أن نستفيد العموم إلا بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في لفظة (عالم)، ومعناه أن لفظة (عالم) دللت على الماهية المهملة كما تقدم، بالإطلاق ومقدمات الحكمة استفدنا انطباق لفظة (عالم) على كل عالم عالم، هذا البيان المتقدم.....فنقول لك: الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضاً ليس له دلالة انحلالية،لأنه يدلل على الماهية، والماهية هذه معنى عام ينطبق على الأفراد بنحو الارتباط، وليس له دلالة انحلالية على كل فرد فرد، إذاً العلماء من أين استفادوا الدلالة الانحلالية؟ يقول: العقل هو الذي يحلل هذه الدلالة بعدد الأفراد المدلول عليها بلفظة (كل) أو بانطباق الماهية، ونحن نريد الانحلال حتى نثبت حجية الجمع في الأفراد الباقية من اللفظ وليس من الدلالة العقلية، فالدلالة العقلية هذه نوع من الإمعان والتجزئة والتحليل والتنظير من ناحية الفكر، ونحن نريد حجية العام في الباقي من حيث الوضع أو الإطلاق، الظهور في اللفظ، فكم فرق بين ما نريد ونروم أن نثبته وبين ما أفاده الشيخ الأعظم!
ثم يقول:اللهم إلا أن يتمم دليل الشيخ الأعظم بتتمة، فإذا أكمل دليل الشيخ الأعظم بتلك التتمة يمكن أن يكون كلامه دالاً على ما أراده.

وقبل أن نوضح التتمة سنذكركم ببحث مر عليكم في الكفاية وفي غيرها، تتذكرون مبحث الترتب، فماذا قال العلماء في الترتب؟ من الشيخ جعفر وما بعده، فالشيخ جعفر (يرحمه الله) أول من نظر لحجية الترتب، ولنشير إلى ذلك: 

معلوم عندنا أمر يقول لك: صل!، وعندما أمر آخر يقول: أزل النجاسة عن المسجد!، وقد ذهب الكثير من الأصوليين قبل الشيخ جعفر كاشف الغطاء (يرحمه الله) وبعد الشيخ، قالوا: كلا الأمرين يتعارضان ويتساقطان، فإذا جئت وصليت، وكنت تعلم بوجود أمر بالصلاة، وتعلم بوجود أمر آخر بالإزالة، فقلت: أنا سوف أصلي ولن أزيل النجاسة، فأنا أحب الصلاة، فصليت، يقولون لك: صلاتك باطلة، لأن الأمر يعارض النهي، إذا الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن الضد الخاص، الذي يقول لك: لا تصلي إلا أن تزيل النجاسة!

الشيخ جعفر وجمع من العلماء قالوا: صحيح الأمر بالصلاة يسقط، ولكن عندنا الملاك موجود، فملاك الأمر موجود، أليس الأمر له ملاك، فالصلاة لماذا الله أمر بها؟لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالملاك باقي وإن سقط الأمر، فالأمر فيه دلالتان، فيه دلالة مطابقية على الإتيان بالمأمور به الذي هو الصلاة، وفيه دلالة التزامية، وهو أن هذا المأمور به له ملاك، فلا تلازم بين سقوط الأمر بدلالته المطابقية على المأمور وزوال الدلالة الإلتزامية على الملاك، كل هذا مر في الكفاية، قالوا: ولذا نستطيع أن نقول: إن سقوط الأمر بدلالته المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الإلتزامية لأي أمر من الأوامر، إذا افترضنا أمراً له دلالة إلتزامية، فالدلالة الإلتزامية تبقى حجة فيما هي عليه حتى وإن سقط المدلول والدليل معاً، لأن سقوط الدليل سوف المدلول يسقط، يعني لا وجوب للصلاة حتماً، مدلول الوجوب للأمر، لايوجد، لكن الدلالة الإلتزامية وبقاء الملاك هذا لا يسقط، ولا يوجد دليل على سقوطه، فحتماً الصلاة لها ملاك باقٍ على حاله.

وسار على هذا المبنى الكثير الكثير من الأصوليين، طبعاً الآخوند وجمع من جهابذة الأصول لا يقبلون هذا، ولكن هناك أناس من الأصوليين يقبلون هذا،نحن الآن سوف نعمل عطفاً على هذا المبنى، قلنا: إن سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم السقوط للدلالة الإلتزامية، وأيضاً سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة التضمنية، وذلك: إذا قلت لك: (أكرم زيداً)، ولا يتحقق إكرام زيد إلا بعشرة أشياء، وهي تقديم الطعام والكتاب والإتيان ببعض المعزومين وإياه، وتقديم الهدية له والكلام الطيب وأن يكون في مزرعة وتشييعه إلى سيارته وإعطائه مبلغاً من المال وجعل بعض العلماء في استقباله وإهداء هؤلاء العلماء كل منهم مؤلف من مؤلفاته، فإذا قلنا: (أكرم زيداً)، وأنت تعرف أنه لا يوجد علماء حتى يستقبلونه ويودعونه ويهدي كل واحد منهم كتاباً، ولكن بقية أنماط وأنحاء وضروب الإكرام معظمها متوافرة، فليس معناه أنه لن يتحقق إكرامه، سقط هذا الأمر باعتبار أنه لايوجد علماء، حتى يكون معناه سقوط الدلالة التضمية! بل الأمر باقٍ في دلالته التضمنية على بقية الأمور التي ذكرناها، فلعل مقصد الشيخ في ضميره ولكنه لم يعبر عنه هذا المطلب الذي ذكرناه، بمعنى أن العموم بعد ورود المخصص وإن سقط في دلالته على العام، ولكن في دلالته المطابقية، ولكنه باقي في دلالته التضمنية، فهو حجة في بقية الأفراد بدلالته التضمية.
بيان ذلك: وعلى مثالنا السابق حتى يبقى واضحاً، فقال لنا: (أكرم كل عالم) وكان العدد مائة، (إلا الفساق) خمسة خرجوا، نحن لانقدر الآن أن نقول: (كل عالم) ينطبق على الخمسة والتسعين، لأن (كل عالم) موضوعة للعموم، فالآن توجد مراتب الجمع متعددة، فلا ندري أي مرتبة من المراتب يصدق عليها كل عالم، لعلها الخمسة و التسعين ولعلها الأربعة والتسعين ولعلها السبعين ولعلها الخمسين، فصحيح نحن لا ندري، فلذلك نقول بأن الاستعمال مجازاً، ليس بحجة في عموم الباقي من حيث دلالته المطابقية، ولكن هو حجة في دلالته التضمنية، فالملاك موجود يشمل جميع...وسقوط الدلالة المطابقية لايستلزم السقوط للدلالة التضمنية، هذه أجزاء من الجمع كان يدلل عليها مثل مراتب الإكرام العشرة التي ذكرناها، فإذا سقط بعضها فليس معناه أنه يسقط عن الحجية بل هو باقٍ حجة.
فيمكن كان في ضمير الشيخ هذا المطلب ولكنه لم يفصح عنه إلا بهذا البيان، ففي بعض الأحيان الواحد يأتي ببيان وقصده شيئاً آخر، قصده هذا عطفاً على ما سبق، ولعل الشيخ الأعظم استفاد من بعض المطالب للشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله)، لأنه يعبر عنه (قال بعض الأساطين وهذا نظر بعض الأساطين) فهو معجب بالشيخ، فيقول نعم إذا كان لايسقط الملاك بالدلالة الإلتزامية فإذاً لا تسقط الدلالة التضمنية بعد سقوط الدلالة المطابَقية أو المطابِقية.

فلعل هذا هو مطلب الشيخ، طيب ما رأيك؟ يقول: هذا ليس فقط مطلب الشيخ، بل سيدنا الأعظم ذهب إلى ذلك، يعني صاحب المستمسك السيد الحكيم (يرحمه الله) هذا هو رأيه، كما أن الدلالة الإلتزامية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية فكذلك الدلالة التضمية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية.

والفرق بين الدلالة التضمنية والدلالة الإلتزامية: أن ذاك لازم، وهذا جزء.

طيب ما رأيك أنت؟ 

يقول: هذا الكلام ليس ضعيف فقط، بل في بحثي الذي سوف يأتيكم في مبحث التعادل والتراجيح رددته، ماهذا؟ هل أنت تدرس فيزياء أو رياضيات؟ نحن في الألفاظ ومداليلها تبعاً للعرف،هذا العرف ببابك، تعال وجئ لنا بكلام واجعله يسقط، قل: أكرم زيداً، ونحن عارفين أن الإكرام لا يتحقق إلا بعشرة أشياء، وكنت غير قادر إلا على نصف واحد من العشرة، فهل يصدق أنك أكرمته؟ ما أكرمته.

ولذلك كل العرف وكل القضايا لما يقال لك افعل الشيء الفلاني، مثلاً إن أردت أن تبني البيت لا يتحقق إلا بالمبلغ الكذائي، فتقول: صحيح هو لايتحقق ولكن سوف أبني بنصف المبلغ، هذا لا يصدق عليك أنك بنيت البيت، ولا تقول يبقى الأمر، لأنه أصلاً أنت غير قادر، وإلا حتى الحج، تقول: أنا عندي استطاعة على قطع المسافة والطواف حول البيت ثلاثة أشواط فقط والسعي بشوط، ورمي الجمار كل واحدة بحصاة واحدة، لا أحد يقول بهذا الكلام، لا يتحقق إلا بالاستطاعة التامة والكاملة، وإلا لكانت دائماً الأوامر، أمر أنت قادر على بعضه....ولذلك ناقشنا استدلال بعض العامة في تطبيق قوله (صلى الله عليه وآله):"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"، أنك إذا كنت عاجزاً، لا تقدر أن تؤدي التكليف إلا بجزء منه، قلنا: لا أحد يقول: آت بهذا الجزء، فالتكليف كله يسقط، والاستدلال بهذا أوهن من بيت العنكبوت.
فإذا كان قصد الشيخ ما نظرنا له وقربناه على رأي سيدنا الأعظم فأيضاً مردود، فتبين أن هذا التوجيه الثاني أيضاً لا يصلح أن يكون بياناً وجيهاً في حجية الجمع في الباقي من أفراده بعد ورورد المخصص المنفصل.

نأتي أيضاً برأي المحقق النائيني، حيث يقول: 

العام حجة في الباقي، ولكن على من يريد أن يفهم حجية العام في الباقي من الأفراد بعد ورود المخصص المنفصل عليه أن يلتفت إلى دقائق علم الأصول، فعلم الأصول فيه دقائق، ليس لكل أحد يعرفها، عندما نقول له: العام حجة في الباقي، يقول: كيف يكون حجة وكيف كذا، هذه مجازات عدة....لابد أن تلتفت أن علم الأصول فيه دقائق، فإذا إلتفت إلى دقائق علم الأصول سوف تفهم أن العام حجة في الباقي من الأفراد، سهل جداً.

ما هي هذه الدقائق التي يريد أن يلفت انتباهنا إليها؟ 

يقول:أولاً إن تخصيص العام لا يستلزم أن يكون العام مجازاً في الباقي من الأفراد، أصلاً القول بمجازيته في الباقي من الأفراد هذا خطأ، هو حقيقة في الباقي من الأفراد، عجيب حقيقة؟ يقول: نعم حقيقة، لأنه متى يكون اللفظ مجازاً؟ إذا استعمل في غير ما وضع له، هذه أفراد نفس التي هو موضوع لها، كل هذا، كان يقول لك: أكرم كل عالم، ورفعنا منهم خمسة، هل تغير الموضوع له؟ لم يتغير هو نفسه وعينه، هذا أول مطلب وهو دقيق.

الدقيقة الثانية: إذا كان ليس بمجاز، فعندما يأتي المخصص المنفصل يقول لك: (أكرم كل عالم إلا الفاسق)، وأنت قلت: الفاسق هذا لأنه يرتكب كبيرة وذاك لأنه مصر على الصغيرة، وذلك لأنه يجمع بين الإثنين، وهذا الرابع لأنه يؤيد الثلاثة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وخامس لأنه ساكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، يقول: هذا في الحقيقة لما يأتي المخصص المنفصل (إلا الفاسق)، يعني لا يجب إكرامه، هذا بمثابة التقييد، التخصيص بمثابة التقييد، لما أنت الآن تقول هكذا: (أحل الله البيع وحرم الربا)، يعني قيد، فحلية البيع لا تشمل كل بيع حتى البيوع الربوية، أو بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو البيع بالحصاة، تلك البيوع التي مرت علينا وكانت موجودة لدى العرب من أهل الجاهلية، هذه محرمة في الشريعة الإسلامية، وحرمتها يمكن ليس لها حرمة تكليفية، ولكن الحرمة هنا كناية عن عدم صحتها، تعبير آخر عن عدم ترتب النقل والانتقال على المعاملة، يمكن أن نفهم من الدليل الثالث، ويمكن أن نفهم النفوذ كما قيل على رأي أبي حنيفة وغيره من الأصوليين، لكن الحرمة تكليفية، ويمكن أن نفهم الحرمة التكليفية والوضعية على الآراء المختلفة فيما تقدم لكم، فارجعوا إليها.
إذاً عندنا المخصص المنفصل بمثابة التقييد، فيا ترى إذا قيدنا هل يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ لا، بل هو فيما وضع له، وحتى يتضح لنا المطلوب (أكرم كل عالم)، وكان عددهم مائة، ثم جئنا وخصصنا كأننا قيدنا، فإذا قيدنا أو خصصنا يعني معناه أن (كل) تصير موضوعة في الدائرة التي كانت شاملة، فكانت واسعة ثم ضيقنا الدائرة، كانت تشمل مائة فصارت الدائرة تشمل الخمسة والتسعين، وهذا معناه أن باقي (كل) هذه مستعملة في الدلالة على العموم، عموم المدخول المراد منها، الخمسة والتسعون، هذه فكرة الشيخ النائيني (يرحمه الله)، يقول: إذا اتضحت هذه الفكرة فقد زال الإشكال وانطرد، يعني ارتفع فلا إشكال، لأن الإشكال من أين أتى؟ يتصور البعض أنه جاء من المجازية وصدق العموم على المراتب المتعددة للجمع وعدم ظهوره في كونه يشمل كل هذه المراتب، بل هو مجاز فيها، وإذا كان مجازاً، فلا نعلم أي المراتب مرادة فيكون مجملاً أو غير ظاهر، تآمر علينا في الدليلين، يقول: الحمد لله الآن بينا أنه ليس بمجاز وبينا أنه ظاهر بمثابة المطلق إذا قيدته، العام إذا خصصته، يستعمل فيما وضع له، غاية الأمر أنه تضيقت دائرته، فلم يقتضِ إلا الاستعمال والإرادة لما وضعناه له، هذه خلاصة كلام المحقق النائيني.

هذا فيه لطافة، لكن الماتن يقول: هذا ضعيف جداً.

قال الماتن:
وفيه: أن دلالة العموم على حكم الأفراد ليست انحلالية بل ارتباطية، لأن العموم إن كان وضعياً، هذه (كل) موضوعة للدلالة على العموم، هذا معنى (وضعياً)، فأداة العموم لها مدلول واحد، وهو العموم، فتصير الدلالة ارتباطية وليست انحلالية كما قال الشيخ، وإن كان العموم إِطلاقياً، يعني لايستفاد إلا بإجراء مقدمات الحكمة في مدخول الأداة، وهذا رده الماتن فيما تقدم، قال: لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، فمقتضى مقدمات الحكمة كون الماهية تمام الموضوع المستلزم لعموم الحكم لتمام أفراد تلك الماهية، ومعناه تصير الدلالة على الجمع دلالة ارتباطية، فكيف نستفيد الانحلال؟ 

يقول: وتحليل العموم إلى الأفراد سواءً كان العموم مستفاداً من (كل) أو من مقدمات الحكمة في القسمين هذا تحليل عقلي، لا أن الانحلال مستفاداً من الوضع وليس مستفاداً من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فالعرف لا يفهم الانحلال من لفظ الماهية، فالماهية لها مدلول واحد يدل على كل فرد فرد من ناحية التحليل العقلي، وأما دلالتها الأولية دلالة ارتباطية لا عرفي، يبتني على استقلال (كل) منها بكونه مدلولاً للكلام، بنحو يكون للكلام دلالات متعددة، نظير تعدد المضامين تبعاً لتعدد الكلام، أقول لك: أكرم زيداً، ثم تقول هذا زيد، ثم أقول لك: إن كان في المزرعة، فهذا مضمون ثاني، ثم تسمع: وراكباً على الفرس، فهذا مدلول ثالث، وحاملاً للمؤنة، يعني قصده أنه جاء ليطعم طلبة العلم وحاملاً المؤنة لهم، فأنا قصدي كل هذه مداليل مستفادة من الكلام.

إلا أن يرجع ما ذكره سيدنا الأعظم من التفكيك بين الدلالات الضمية في الحجية، بتقريب أن العام وإن كان له دلالة واحدة على حكم جميع الأفراد بنحو الارتباط، إلا أنها لا ترتفع بعد ورود المخصص المنفصل، غايته أن المخصص ينافي الدلالة الضمنية على حكم مورد التخصيص، يعني ارتفعت الدلالة الضمنية في الخمسة، أما البقية من الأفراد فقط ارتفعت الدلالة المطابقية وباقية الدلالة التضمنية على حالها، فيلزم رفع اليد عنها بعد فرض تقديمه.

ولا ملزم معه برفع اليد عن بقية دلالاته الضمنية على حكم بقية الأفراد، يعني العموم له دلالات ضمنية على الأفراد باقية، لأن دلالات الكلام الواحد الضمنية وإن كانت ارتباطية حدوثاً بل وارتفاعاً إلا أنها ليست بمرتبطة في الحجية، فهي باقية على حجيتها، مثل إذا قلنا: سقط الأمر، ولكن باقي ملاكه لا يسقط، وماذا يدل عليه؟ لأنه لما أقول لك: صل في المسجد، معلوم أن هناك ملاكاً للصلاة في المسجد، وهو كونها عن كذا صلاة من الصلوات خارج المسجد، فلما يرتفع الأمر بالصلاة في المسجد لوجود الإزالة، ملاك الصلاة باقي.

بل يدعى، ليس فقط باقية هذه الدلالة التضمنية بعد سقوط تلك الدلالة المطابقية، بل هي أولى بعدم الارتباطية في الحجية من الدلالة الإلتزامية، يعني قد واحد يناقش في بقاء الملاك بعد زوال وارتفاع الأمر بالصلاة في المسجد، لكن يقول: بعد لا يمكن أن تناقش، هذا أولى، لماذا أولى؟ لأن الملاك شيء خارج عن الأمر، فإذا كان الشيء الخارج بعد ارتفاع الأمر يبقى دالاً عليه، فما بالك بالأشياء التي هي جزء من الأمر، أي جزءً من المدلول، أجزاء للمدلول، فارتفاع الأمر يعني الأجزاء باقية، أولى من الملاك الذي هو شيء خارج، لأن دلالة الأمر على الأجزاء التضمنية أقوى من دلالته على وجود الملاك، ولكن هذا الكلام كله لا يقبله الماتن، فيقول:ماهذا الكلام، أصلاً لا نقبل ببقاء دلالة إلتزامية على شيء أسمه ملاك، ولا نقبل بكون الدلالة التضمنية أولى في إثبات بقاء الحجية من الدلالة الإلتزامية، لا توجد أولوية، إن قلت: هذا شيء داخل، جزء من الشيء وذاك خارج؟ يقول: لعل ذاك الخارج يكون أولى، لأنه واضح أن الشيء إذا ارتفع فقد طارت....إذ الشيء لا يرتفع إلا بارتفاع أجزائه، فكيف يصير أولى، لا أولوية، وكل هذا طبعاً تحت السطور ولم يأت به.

بل هي أولى بعدم الارتباطية في الحجية من الدلالة الإلتزامية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية، حيث تقرر عدم سقوط الدلالة الإلتزامية عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، هذه الصلاة سقطت، فلا أحد يقول: الصلاة هنا واجبة، بعد وجود النجاسة في المسجد، وإن كانت هذه الدلالة.....غداً نكمل.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
